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 طلب اعادة النظر فیما انتھت الیھ الادارة فى ش أن ال تظلم المق دم م ن المق اول        –محافظة الجیزة   

كرم رزق روفائیل المسند الیھ عملیة استكمال مستشفى مبارك المركزى بمنشأة القن اطر بالعق د           

 ٢٠٠٥ ل  سنة ٥ ف  ى ض  وء الق  انون رق  م  لتع  دیل اس  عار ھ  ذا العق  د٢٠٠٦/٢٠٠٧ ل  سنة ٥رق  م 

بتعدیل قانون تنظیم المناقصات والمزایدات والذى یطلب فیھ كذلك تعدیل شروط التعاقد ، وم دى               

  .أحقیتھ فى التعویضات التى قررتھا اللجنة الرئیسیة للتعویضات 

  

  

  

 وح سبما ج رى علی ھ       ١٥/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى            

ال  ى ق  انون تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات    ) ١( مك  ررا ٢٢فتاؤھ  ا ان الم  شرع باض  افة الم  ادة    ا

 اق ر مب دأ تع دیل العق د س نویا ، ف الزم الجھ ة المتعاق دة ف ى               ١٩٩٨ ل سنة    ٨٩الصادر بالق انون رق م      

نھایة كل سنة تعاقدیة ان تعدل قیمتھ وفق الزیادة او ال نقص الت ى ط رأت ف ى تك الیف بن وده وذل ك                    

ف  ق مع  املات یح  ددھا المق  اول ف  ى عطائ  ھ ی  تم التعاق  د عل  ى أساس  ھا ، وان  اط الم  شرع باللائح  ة     و

التنفیذیة تحدید معاملات تغییر الاس عار ف ى الح الات المختلف ة ، اى بی ان ش روط وح الات تطبی ق            

 بتع دیل  ٢٠٠٦ ل سنة  ٢١٩حكم المادة المذكورة ، وانھ تنفیذا لذلك ص در ق رار وزی ر المالی ة رق م                 

والتى تضمنت نظاما متكاملا )  مكررا٥٥(لائحة التنفیذیة للقانون المشار الیھ مضیفا الیھا المادة ال

لتعدیل قیمة العقد حددت فی ھ ش روط وكیفی ة اج راء مث ل ھ ذا التع دیل فأوجب ت عل ى الجھ ة طالب ة                        

حدی د  التعاقد تعیین عناصر التكلفة الخاضعة للتعدیل ضمن ش روط الط رح ، والزم ت المق اولین بت      

كم  ا . مع  املات ف  ى عط  اءاتھم تمث  ل اوزان عناص  ر التكلف  ة للبن  ود الت  ى س  یرد علیھ  ا التع  دیل          

اوض حت كیفی  ة المحاس  بة عل ى ف  روق الاس  عار ، وان الم ستفاد مم  ا تق  دم ك ذلك ان ال  شروط الت  ى     

لیست شروطا شكلیة بل ھى شروط موضوعیة )  مكررا ٥٥(وضعتھا اللائحة التنفیذیة فى المادة      

 فى حقیقتھا العناصر والاسباب التى یمكن من خلالھا تعدیل قیمة العقد وحساب فروق السعر       تمثل

مك ررا اذ  ) ٢٢(والتى مت ى انتف ت لا یت صور المطالب ة بتع دیل القیم ة والاس تفادة م ن حك م الم ادة                  

  .یكون ھناك استحالة قانونیة وعملیة تحول دون الوصول لھذه النتیجھ لانتقاء شروطھا واسبابھا 

  

واستعرض  ت الجمعی  ة العمومی  ة ال  شروط الت  ى وردت بعط  اء المق  اول الم  ذكور المق  دم         

لمحافظة الجیزة عن العملیة فى الحالة المعروضة ومنھا البند السابع مفاده ان تظ ل الاس عار ثابت ھ         



 

دون اى زیادة طوال مدة التنفی ذ وحت ى انتھ اء العم ل بالكام ل ، واذا كان ت قواع د التف سیر تق ضى                    

نھ لایجوز الانحراف عن المدلول الظاھر للعبارات الصریحة والواضحة للعقد بمقولة ان النص              بأ

ینصرف الى ثبات الاسعار طوال مدة التنفیذ الاصلیة دون مدة التنفیذ الاضافیة الناشئة عن اضافة 

بی ق  مدة التأخیر فى صرف المستخلصات الى مدة تنفیذ العملی ة اذ ان ھ ذه الم دة الاض افیة ھ ى تط             

 – والتى یتعین تفسیرھا جمیعا فى اطار النیة المشتركة للمتعاقدین –للبند الثانى من شروط التعاقد 

والت ى لا تحتم  ل ت  أویلا س  وى ان  صرافھا ال  ى ثب ات الاس  عار ط  وال م  دة التنفی  ذ س  واء الاص  لیة او   

یج وز مع ھ   الاضافیة وحتى انتھ اء العم ل بالكام ل اعم الا ل صریح ن ص البن د الم ذكور وھ و م الا                  

اجابة المقاول الم ذكور ال ى طلب ھ المحاس بة عل ى ف روق الاس عار الناش ئة ع ن زی ادة اس عار م واد                  

البن   اء والمھم   ات والالات اخ   ذا ف   ى الاعتب   ار ان البن   د الخ   اص باض   افة م   دة ت   أخیر ص   رف        

  .ى المدةالمستخلصات الى مدة التنفیذ لم یرد بھ الاشارة الى تعدیل الاسعار بناء على ھذه الزیادة ف

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

ع  دم احقی  ة المق  اول المعروض  ة حالت  ھ ف  ى تع  دیل اس  عار عق  د عملی  ة اس  تكمال مست  شفى      

  .مبارك المركزى بمنشأة القناطر 

  

   )٧٨/٢/٩٨:  ملف رقم – ٢٣/٢/٢٠١١:  بتاریخ – ٥٧: فتوى رقم ( 

  

  




